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 الخلاصة :

تمثل مرحلة التجربة في النظام الوظيفي أولى المحطات التي يمر بها الموظف المعين حديثا والتي تسعى منن لاللهنا اارا   

صلحيات تقديرية فني  لقياس ارائه الوظيفي ومدى كفائته في ارا   ااعمال المناط بها وفق وظيفته التي يعمل بها، و للرا  

تثبيت الموظف تحت التجربة او انهاء علقته الوظيفية بعد انتهاء المد  المحدر  لفتر  التجربة وفق معايير موضوعية محندر  

في القوانين واانظمة المعمول به في التشريع العراقي واللبناني محل الد اسة بتقدير مدى ملئمته للعمل اارا ي وللموظف 

أن فتر  التجربة ء الى القضاء اارا ي في الطعن بانحراف اارا   بسلطتها وااستغناء عنه بشكل تعسفي. وبذلك فحق اللجو

تمثل أرا  فعالة لضبط جنور  ادراء ادرا ي، اا انهنا فني  ات الوقنت تحتنا  علنى تعضينض الضنمانات القانونينة لضنمان حقنو  

 را   ومصالح ادفرارالموظف وتحقيق مبدأ التوازن بين متطلبات اد

 

 .: تحت التجربة، سلطة تقديرية، التشريع، القضاء الإداريالكلمات المفتاحية
 

 

 

 

 

Abstract: 

The probationary period in the employment system represents the first stage that a newly 

appointed employee goes through, through which the administration seeks to measure the 

employee's job performance and efficiency in managing the tasks assigned to it according to 

his position. The administration has discretionary powers to confirm the employee on 

probation or terminate his employment relationship after the end of the specified probationary 

period, according to objective criteria specified in the laws and regulations in force in the 

Iraqi and Lebanese legislation under study, by assessing the extent of his suitability for 

administrative work. The employee has the right to resort to the administrative judiciary to 

challenge the administration's deviation from its authority and arbitrarily dismiss him. 

Therefore, the probationary period represents an effective tool for controlling the quality of 

administrative performance. However, at the same time, it requires strengthening legal 

guarantees to ensure employee rights and achieve the principle of balance between 

management requirements and individual interests. 

Keywords :On trial, discretionary power, legislation, administrative judiciary  
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 المقدمة

يعد نظام التوظيف في الوظيفة العامة احدى الركائض ادساسية التني تعتمند عليهنا ادرا   العامنة باعتبنا س الوسنيلة التني تنضور 

اعدها في ااستغلل الفاعل لموا ر الدولة بما يمتلكه من قد   من لاللها ادجهض  ادرا ية بالعنصر البشري المؤهل الذي يس

وان علاضاع الموظف المعين حديثاً لفتر  تمهيدية تشنكل ، على تنفيذ السياسات العامة وتحقيق المصلحة العامة بكفاء  وفعالية

م تلننك الضننوابط  نظننام لاطننو  مفصننلية تحتننا  علننى ضننوابط قانونيننة رقيقننة لضننمان كفنناء  الجهنناز ادرا ي وجورتننه، ومننن أهنن

)التجربة( الذي يخضع الموظف بموجبه لفتر  محدر  قبنل تثبيتنه بوظيفتنه بصنو   نهائينة، لتقينيم مندى اهلينة الموظنف مهنينا 

وقند أولنى المشنرع العراقني .وسلوكيا والتأكد من ملءمته للستمرا  في الخدمة العامة قبل أن يكتسن  صنفة الموظنف الندائم

اصة لهذس المرحلة من التوظيف بتحديد مدتها، وشروطها، وما يترت  عنهنا منن ارنا  قانونينة، ناهينك عنن واللبناني، أهمية لا

الضمانات المتاحة للموظف تحت التجربة ا ا ما تم ااستغناء عنه أو تثبيتنه. وبنالر م منن ان النصنوق القانونينة التني تننظم 

علنى حماينة ادرا   منن المنوظفين الغينر كفنوئين، اا انهنا فني  فتر  عمل الموظف المعين )تحت التجربة( تستند في ااسناس

 ات الوقت تسعى لتحقيق الحد ادرننى منن حقنو  الموظنف الخاضنع للتجربنة وبمنا يحقنق  لنك منن ا سناء تنوازن رقينق بنين 

 وحمايته من التعسف. مصلحة ادرا   في الحفاظ على كفاء  جهازها  وبين مصلحة الفرر

 اولا: أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يجد معالجة مركض  اهم مراحل التوظيف في القطاع العام و و تأرير كبير وحساس في بنينة 

الوظيفننة العامننة، والتنني عننار  مننا تنطننوي علننى جنندا قانونيننا وعمليننا بننين الفننرر واارا  ، نظننرا لمننا تمنحننه هننذس المرحلننة مننن 

ضي في بعض ادحيان على عنهاء لادمات الموظف تحنت التجربنة بشنكل تعسنفي رون صلحيات تقديرية واسعة للرا   قد تفُ

أسباب كافية او الاضاع فعلي لرقابنة فعاالنة أو ااسنتنار علنى معنايير شنفافة ومبنر ات قانونينة فني ظنل التحنديات التني تواجنه 

 النظام اارا ي في كل من العرا  ولبنان.

 ثانياً : هدف البحث:

 .نوني المنظم لفتر  التجربة للموظف المعين حديثا في التشريعين العراقي واللبنانيدطا  القابيان  -1

بيان ااجراءات القانونية واارا ية والحقو  واالتضامات المرتبطة بمرحلة تحت التجربنة للموظنف المعنين حنديثا او فني  -2

 حال ااستغناء عنه.

فاعليننة الضنمانات القانونيننة للموظننف تحنت التجربننة ضنند اي مما سننات تحلينل ااجتهننارات القضننائية  ات الصنلة ومنندى  -3

 .تعسفية واسيما في حاات الطعن بقرا ات ااستغناء عن الخدمة

 تسهم في تطوير نظام التجربة وضمان عدالته وفعاليته وبما يحقق التوازن بين مصلحة الفرر وادرا  .طرح توصيات  -4

 ثالثا: إشكالية البحث:

كيف يعمنل التشنريع العراقني واللبنناني علنى تنظنيم وضنع الموظنف  كالية هذا البحث حول السؤال ادساسي حولتتمحو  عش

تحت التجربة، ومدى كفاية الضنمانات القانونينة لحماينة حقنو  الموظنف فني هنذس المرحلنة وضنبط سنلطة ادرا   لانلل هنذس 

 :الفتر ، وتتفرع عن هذا السؤال عد  نقاط عشكالية فرعية، منها

ما الغاية من لاضوع الموظف تحت التجربة؟ وما هي اوجه التشابه واالاتلف بين التشريع العراقي واللبناني في تنظنيم  -1

 هذس المرحلة الوظيفية؟

ما هي ادسن  القانونينة والتشنريعية التني تقنوم عليهنا مرحلنة تحنت التجربنة للموظنف المعنين فني القطناع العنام فني كنل  -2

 النظامين؟

الصلحيات التقديرية للرا   في ااستغناء عن الموظنف تحنت التجربنة؟ ومنا رو  الرقابنة القضنائية علنى  مدى استخدام -3

سلطة اارا   في انهاء لادمات الموظف تحنت التجربنة بصنو   تعسنفية والطعنون المقدمنة منن ضند قنرا ات ااسنتغناء عنن 

 الموظف تحت التجربة؟

 رابعا: منهجية البحث:

المنهج الوصفي التحليلي في ر اسة النصوق القانونية والتشريعية التي تحكم الموظف تحت التجربنة  يستند هذا البحث على

في كل من التشريع العراقي واللبناني، كما نعتمد على المنهج المقا ن لتفسير اوجنه التشنابه واالانتلف بنين النظنامين لتقينيم 

 ة لدى الطرفينفاعلية الضمانات القانونية وااسالي  اارا ية المتبع

 خامسا: هيكلية البحث:

سوف أقوم بتقسيم هذا البحث علنى مطلبنين، حينث جناء المطلن  ادول يحمنل عننوان مفهنوم الموظنف تحنت التجربنة وادرنا  

 المترتبة عليها، والمطل  الثاني،  قابة القضاء على قرا ات ادرا   في حال ااستغناء.
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 التجربة والإثار المترتبة عليها مفهوم الموظف تحت/ المطلب الأول

عن الموظف هو ادرا  الهامة للإرا   لمما سة نشاطاتها، فاي رولة ا يمكنها تصريف اعمالها اا من لالل كنار  المنوظفين، 

ومن هنا فان التحا  الموظف بالوظيفة المعين فيها وقيامه بواجباتنه ومسنؤولياته الملقنا  علنى عاتقنه بموجن  وظيفتنه مقتنرن 

بوجور علقة قانونية بينه وبنين الجهنة اارا ينة التنابع لهنا وهنذس العلقنة تحندر الحقنو  والواجبنات لكنل منهمنا ويثبنت الحكنم 

ويطبق على الموظف عند التحاقه بالوظيفة، ا  تقوم علقة الموظف تحت التجربة بالدولنة عنن علقنة العامنل تحنت التجربنة 

قو  الدولة وتقدمها تعتمد على كفاء  موظفيها العاملين في القطاع العام ومندى كفناءتهم فني بجهة ادرا   المعين فيها. وبما أن 

العمل ومثابرتهم عليه وانطلقا من كون الوظيفة العامة امانة مقدسة ولادمة اجتماعية، لذا فان وضع الموظف تحت التجربنة 

نياته الذاتية وتهئيته نفسيا وعملينا لتحمنل مهنام الوظيفنة تعتبر فتر  مهمة من جانبين فهي تمهد للموظف اكتشاف قد اته وامكا

العامنة والتعننرف علننى احكامهنا وواجباتهننا، امننا منن جاننن  الاننر فهني تهنندف الننى التندقيق فنني جنندا   الموظنف المعننين تحننت 

منن قابلينة  التجربة من قبل جهة تعيينه والتأكد من قد تنه علنى تحمنل المسنؤولية الوظيفينة والتعامنل منع االانرين ومنا يملكنه

 تطوير الذات وااستيعاب واابداع و يرها من الصفات اايجابية، وهذا اامر يتطل  بحثه في ااتي: 

 مفهوم الموظف تحت التجربة/ الفرع الأول

يتمثل مفهوم الموظف حال كثير من المفاهيم التي ا يوجند لهنا تعرينف محندر او شنامل فني التشنريعات الدولينة وانمنا جناءت 

رر اجتهارات المشرع الوطني في كل رولة، ا  لم يرر في ا ل  التشريعات المنظمة للوظيفة العامة تعريف منظم يحندر على ا

المقصور بالموظف بشكل عام بسب  الاتلف ادنظمة القانونية التي تحكم الموظف في القطاع العام بنين رولنة وألانرى والنى 

التطو ات السياسية وااقتصارية وااجتماعية، وهذا ما نلحظه فني التشنريع صفة التجدر والتطو  المستمر فيها بما ينسجم و

، و التشننريع 1991( لسنننة 14العراقنني الننذي عننرف الموظننف بموجنن  قننانون انضننباط مننوظفي الدولننة والقطنناع العننام  قننم )

 العامة وأنواعها.اللبناني في قانون ، لكن قبل البحث في هذا المفهوم ابد أوا من التعرف على مفهوم الوظيفة 

فالموظف بشكل عام يصد  قرا  تعيينه من السلطة ادرا ينة المختصنة فني وظيفينة معيننة لخدمنة عرا   منن ادرا ات العامنة 

في الدولة، وهذا التعريف له عناصر او شروط التعيين بالوظيفة العامة بدأ من صدو  قرا  التعينين موقعنة منن اعلنى سنلطة 

فيها الموظف وان تكون هذس الوظيفة منتظمة والمعين يكون في لادمنة عرا   عامنة ويخضنع للقنانون  عرا ية في الجهة المعين

وعرفت الوظيفة العامة بأنها )لادمة لها طبيعتها الخاصة ترتكض على اساس الدوام وااستقرا  لضمان سنير  .(1)ادرا ي فيها

، (2)المرافق العامة بالشكل الصحيح ومن لالل لاضوع الموظفين لنظام لااق يقرس المشرع. كما عرفنه الدسنتو  العراقني( 

من قبل سلطة مختصة لخدمة مرفنق عنام ينديرس الدولنة او احند  وعرفه الفقه ايضاً بأنه )كل شخص يم تعيينه في وظيفة رائمة

)المعندل( يعنرف الموظنف بشنكل عنام ضنمن  1991لسننة  24.ففي قانون الخدمة المدنية العراقني  قنم (3)ادشخاق العامة(

وجناء  ،(4))( هنو) كنل شنخص عهندت علينه وظيفنة رائمنة رالالنة فني المنلل الخناق بنالموظفين2أحكام القانون وفقنا للمنار  )

( لسنننة 14تعرينف الموظنف العنام بشنكل مختلنف فنني الفقنر  )رالثنا( منن المنار  ادولنى لقننانون انضنباط منوظفي الدولنة  قنم )

، هنذا التعرينف (5) المعدل بانه) كل شخص عهدت اليه وظيفة رالال ملل النوزا   او الجهنة  ينر المرتبطنة بنوزا  ( 1991

عييننه فني وظيفنة رائمنة ضنمن الهيكنل التنظيمني للندوائر الحكومينة، ويخضنع يشير على أن الموظف هو الشنخص النذي ينتم ت

ل شخص بين لنا مفهوم الموظف بأنه )ك  2114( لسنة 9في حين أن قانون التقاعد الموحد العراقي  قم ).دحكام هذا القانون

 اتبنا أو اجنرا أو مكافنأ  منن  عهدت عليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى ادمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى

، هكنذا فنان كنل ممنا تقندم منن تعنا يف عكسنت لننا العناصنر ااساسنية الواجن  (6) (الدولة وتستقطع مننه التوقيفنات التقاعدينة

 توفرها في الموظف العام وهي: 

 وليست عرضية او مؤقتة . ريمومة الوظيفة العامة أي أن تكون العلقة التي تربط الموظف بوظيفته رائمية -1

أن يكون تعيين الشخص من قبل جهنة تملنك سنلطة التعينين قانونينا، اي بصندو  قنرا  منن السنلطة صناحبة االاتصناق  -2

 بالتعيين يرلاص له بموجبها مباشر  وظيفته وتحمل أعبائها.

 .(7)أن يخضع دحكام قانون التقاعد -3

الوظيفية، ع  يقوم تعيين الموظف الدائم على  ابطة تنظيمية مسنتقر  ضنمن  فالعلة تعور على الاتلف الطبيعة القانونية للعلقة

الملل الدائم، بخلف الموظف المؤقت الذي يرتبط بعقند محندر المند ، أو حاجنة طا ئنة، كمنا أن المشنرع قصند منن هنذا منن 

 في والمركض القانوني لكل منهما.أجل تنظيم الحقو  والواجبات والمسؤولية التأريبية بما يتناس  مع ر جة ااستقرا  الوظي

الموظفين العمومين  1999لسنة  112وفيما يخص المشرع اللبناني فقد حدرت المار  ااولى من المرسوم ااشتراعي المرقم 

بثلث فئات )الموظفون الدائمون، الموظفون المؤقتون، ااجراء( وعرف مجل  شو ى الدولة الموظف العام بأننه )كنل منن 

، ووفنق هنذا (8)حقيق مرفق عام ارا ي تديرس السلطة العامنة بوسنائل القنانون العنام عنن طريقنع شنغله لعمنل رائنم(يساهم في ت

 التعريف حدرت رلث شروط وج  توفرها في الموظف العام: 

 أن يكون  ب العمل من اشخاق القانون العام اارا ي ويستبعد من رائر  الموظفين  -أ

السلطة المختصة بمشيئتها المفرر ، حيث حندر القنانون اللبنناني ارا  تعينين الموظنف أن يكون التعيين بموج  صار  عن  -ب

بموج  مرسوم من قبل  ئي  مجل  الوز اء بالنسبة لموظفي الفئة ااولى ومرسوم عناري للفئنات الثانينة والثالثنة والرابعنة 

را ينة والهيئنات المسنتقلة المرتبطنة بنادرا   وقرا  من الوزير للفئنة الخامسنة وقنرا  منن المندير العنام للمؤسسنات العامنة اا

 المركضية.
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 .(9)أن يكون العمل الموكل للموظف العام له صفة الديمومة -ت

ولقد الاتلف الفقهاء بما يخص طبيعة العلقة بنين الموظنف والدولنة، حينث كنان التوجنه الفقني فني بنارح اامنر  نحنو القنانون 

ونينة مدنينة او تعاقدينة ومنن رنم ظهنر بطنلن لهنذا النرأي ليصنبح الر ينة العامنة الخاق، حيث تم تكييفها على انها علقنة قان

 لعلقة الموظف العام بالدولة علقة تنظيمية وفق القوانين واللوائح وكما سيتم استعراضهم أرناس:

 النظرية التعاقدية المدنية:  -أ

مدني، وقد وصف بعض الفقهاء هذا النوع من التعاقد اعتبرت العلقة "  ابطة تعاقدية وفق القانون الخاق تخضع للقانون ال

حس  طبيعة العمل فيكون عقد وكالة عارية في حال كانت المهام الموكلة للموظف  هنية، ويكون هذا التعاقند كعقند عمنل فني 

قهم وا ينتم حال كانت المهام الموكلة للموظف يدوية أو مارية، وبموج  تلك العقور يتم تحديند التضامنات كنل الطنرفين وحقنو

، فننأن قبننول الموظننف العننام بالوظيفننة المعننين فيهننا يجسنند اعترافننا واقننرا ا منننه (10)فسننخه أو تعديلننه عا بننط ار  طرفنني العقنند

 .(11)باالتحا  في تلك الوظيفة ولي  قبوا منه ايجاب اارا   وكما هو متعا ف عليه في التعاقد المدني

 : النظرية التعاقدية الإدارية -2

سعى الفقهاء على تكيف العلقنة بنين الموظنف العنام والدولنة وفنق القنانون العنام وبنذلك يبتعند عنن العقند المندني ليصنبح عقندا 

ارا يا. لكون االاير يسمح للرا   وحدها بتعديل شروط العقد وفنق مقتضنيات المصنلحة العامنة ، كمنا ان الموظنف بموجن  

اوز اارا   لنبعض شنروط العقند وبنالر م ممنا تقندم اا ان تكينف علقنة الموظنف العقد اارا ي ا يمكنه فسخ العقند عنند تجن

العام باارا   ظل متعا ضاً مع ضرو ات المرافنق العامنة لمنا تتضنمنه فكنر  التعاقند اارا ي وفنق القنانون العنام نفسنها منن 

ن العنام اا اننه يجن  ايضناً ان تعنو  قبول وايجاب بالترالاي في ظل التسليم بحق اارا   بتعنديل الشنروط فني عقنور القنانو

 .(12)المتقاعد في حال الضر  و يرها من اامو  التي تتعا   مع المصلحة للمرافق العامة

 النظرية التنظيمية وفق للقوانين واللوائح: -3

ح التي تنظم العلقة فني أن العلقة بين الموظف واارا   العامة ا يمكن ان تكون عقدية ابداً وانما تكون وفق القوانين واللوائ

 ما بين الطرفين، فان مركض الموظف قانوني وائحي ولي  عقدي ، وان في اعتمار تلك النظرية عد  نتائج منها:

للدولة او اارا   حق في تعديل القنوانين واللنوائح التني تننظم الوضنع القنانوني للموظنف رون الرجنوع الينه ، كمنا ا يحنق  -أ

لتعديل القانوني طالما كان التعديل موضوعي ضمن نظنم التوظينف وايننجم عننه حرمنان االاينر للموظف ااعترا  على ا

 من حقوقه وامتيازاته. 

ا يحننق للموظننف اامتننناع عننن العمننل حتننى وان كانننت هنننال بعننض ااجننراءات الغيننر مشننروعة اتخننذتها الدولننة ضنند  -ب

ن واانظمة ، وبامكان الموظف اللجوء للقضاء في معالجة الموظف .ان في اضراب الموظف عن العمل امر مخالف للقواني

 تلك ااجراءات.

أن القرا ات التي تصد ها الدولة بخصوق الموظف كالتعيين والنقل وانهاء الخدمة هني قنرا ات ارا ينة تصند    -ث

 .(13)حصرا من قبل اارا   ووفق ا ارتها المنفرر  وبدون موافقة الموظف

، فنان علقنة الموظنف العنام بالدولنة وفنق ننص المنار  الثانينة لنظنام المنوظفين اللبنناني الصنار  بموجن  ومن خلالال ملاا تقلادم

)يخضننع الموظفننون للحكننام القانونيننة والتنظيميننة المتعلقننة بالوظننائف العامننة  1999لسنننة  112المرسننوم ااشننتراعي  قننم 

 .(14) هي علقة نظامية وليست تعاقديةوتطبق عليها جميع ااحكام القانونية والتنظيمية اللحقة ...( 

فقد عرفت مد  التجربة للموظف العام بأنها تلك المد  التي يكون فيها الموظف لااضنع لرقابنة المسنؤولين فني الندائر  العامنل 

قنانون ( منن  14( من أحكنام المنار  )1نصت الفقر  )وقد  فيها لمعرفة مدى قد ته ولابرته لتحمل مسؤولية الوظيفة ادرا ية،

الخدمة المدنية على )يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمد  سنة واحد  في لادمة فعلية ويج  عصدا  امنر بتثبيتنه 

 .(15)في ر جته بعد انتهائها ا ا تأكدت كفاءته وااا فتمدر مد  تجربته ستة اشهر ألارى(

القضنائي فتكنون سننة واحند  اسنتناراً لمنا و ر فني الفقنر  حيث أن مد  التجربة التي يخضع لها القاضي المتخنر  منن المعهند 

 .(16)1999( لسنة 21ااولى من قرا  مجل  قيار  الثو   المنحل  قم )

 أ  أن الحكمة من وضع الشخص المعين اول مر  تحت التجربة لمد  محدر  يهدف الى تحقيق مجموعة أهداف منها: 

 صلحية الموظف الجديد في أراء المهام المكلف بها. تمثل فتر  التجربة المد  المحدر  لمعرفة مدى -1

التحقق من سلول الموظف ومدى انسجامه مع الالقيات الوظيفة العامة كالمواظبة وحسن السلول سنواء كنان فني أوقنات  -2

  الدوام الرسمي أو لاا جه.

ل اكتشاف مها اته اارا ينة وقد تنه تحفيض الموظف الجديد وشحذ همته اربات جد اته في اشغال الوظيفة العامة من لال -3

 .(17)على استعمال تلك المها ات والمعا ف الشخصية له في وضع جديد رالال ااطا  الوظيفي

 أحكام فترة تحت التجربة للموظف وأثارها القانونية/ الفرع الثاني

التابعنة لهنا والتني لهنا الحنق فني تقندير كفناء   قد أعطى المشرع العراقي حق تقدير صلحية الموظف تحنت التجربنة لنلرا  

الموظف تحت التجربة وصلحه للستمرا  بالعمل في وظيفتنه او انهناء لادماتنه عنند ربنوت عندم كفاءتنه، ويكنون  لنك وفنق 

 الحاات ادتية:.

فني حنال ربنت لنلرا   ان  ا مانع من اتخا  اارا   قرا  بانهاء لادمات الموظف ارناء مد  التجربة وقبل نهاية هذس المند ، -1

 الموظف  ير كفوء للعمل وا يرجى صلحه او في حال ربت سوء سلوكه بما ينافي الالقيات الوظيفة العامة.
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( لقانون الخدمة المدنية العراقي 14( في المار  )2واستنارا الى الفقر  )اتخا  القرا  بأنهاء لادماته بعد انتهاء مد  التجربة  -2

نى عن الموظف ع ا تأكد لدائرته انه ا يصلح للعمل المعين فيه لالل مد  التجربة " المنصوق عليها فني والمتضمن " يستغ

 .( من هذس المار 1الفقر  )

ا يجوز للإرا   اتخا  القرا  بانهاء لادمات الموظف تحت التجربة بعد انقضاء هذس المد ، ان الموظف سيكون فني هنذس  -3

 .(18)الحالة مثبت بحكم القانون

( من نظام المنوظفين العمنوميين اللبنناني الصنار  بالمرسنوم ٠١تضمنت أحكام المار  )، فقد إما فيما يتعلق بالمشرع اللبناني

( منه )يبقى المعينون في كل من الفئتنين الرابعنة والثالثنة متمنرنين لمند  سننة 1، الفقر  )٠١٩١( لسنة ٠٠١ااشتراعي  قم )

( والتي نصت )يثبت المتمرنون بقرا  من الوزير بعد موافقنة هيئنة مجلن  الخدمنة 3.( والفقر  )في الد جة التي عينوا فيها..

المدنية. ويعتبر مفعول التثبيت سا يا ابتداء من تا يخ انتهاء مد  التمرين المشا  اليهنا فني الفقنر  ااولنى منن هنذس المنار ، أا 

ا على السلطة اارا ية ، فللألاير  الحق في عنهاء لادماته عند انتهاء فتر  أن ما يشا  أليه أن هذا التثبيت ا يعد حكما او الضام

 .(19)التجربة في حال ربت عدم صلحيته للوظيفة الشا ل لها

 عما حقو  الموظف المعين تحت التجربة ، فتتجلى من لالل عد  امو  منها:.

يسنتحق المعندل ) 1991لسننة  24لخدمنة المدنينة  قنم ( قنانون ا19( منن المنار  )1فبموج  الفقر  ) استحقاق الراتب: -أواً 

، وكذا الحنال بالنسنبة للمشنرع اللبنناني فقند اعتبنر (20) (الموظف  ات  وظيفته عند التعيين بدءا من تا يخ مباشرته بوظيفته..

يمينض بنين ، وقند جناء الننص عنام ومطلنق لنم (21)ان  ات  الموظف الجديد يستحق من تنا يخ مباشنرته بالعمنل بصنو   فعلينة

 الموظف المثبت او الموظف المعين تحت التجربة، لذا فانه يسري على الحالتين.

 ً المعندل الموظنف تحنت التجربنة  1991لسننة  24: فقد عامل قانون الخدمة المدنية  قنم استحقاق الإجازات الاعتيادية - ثانيا

باستحقاقه اجاز  اعتيارية ليوم واحد كل عشر ايام وفق  ات المعاملة للموظف المثبت في  صيد اجازاته ااعتيارية والمتمثلة 

طلن  تحريننري وا يجننوز ان تمتننع عننن منننح ااجناز  منند  ا تضينند عننن سنتة اشننهر مننن تنا يخ تقننديم الطلنن  ادول، ويعامننل 

 .(22)الموظف تحت التجربة في اكتسابه ادجاز  وتمتعه بها معاملة الموظف المثبت

قد نص بان للموظف بعد انقضاء سنة على تعييننه وفني كنل سننة احقنة يقضنيها فني الخدمنة ، فوفيما يخص المشرع اللبناني

الفعلية اجاز  سنوية برات  كامل لمد  عشرين يوما باستثناء المنوظفين المشنمولين بالعطنل القضنائية والمد سنية، كمنا يجنوز 

 .(23)( سنوات3تراكم ااجازات ااعتيارية لمد  أقصاها )

وهي من ادجازات الوجوبية التي ا يحق للرا   ااعترا  عليها حيث تكون مستند  الى تقنا ير طبينة : إجازة الأمومة -1

( منن قنانون الخدمنة 43( منن المنار  )9من جهات  سمية بحالة الحمنل والوضنع، حينث ننص القنانون العراقني وفنق الفقنر  )

ار  قبل الوضع وبعدس امدها ارنان وسبعون يومًا برات  تستحق الموظفة اجاز  حمل ووالمعدل ) 1991لسنة  24المدنية  قم 

( واحد وعشرين يوما منها قبنل الوضنع ويجنوز تكنر  هنذس ااجناز  كلمنا تكنر  الحمنل ١٠تام على ان تتمتع بما ا يقل عن )

كنون لمند  (.وفيما يخص عجاز   عاية الطفل فهي وجوبية لغر   عاية اام لطفلها الذي لم يكمل سنة من عمرس وتوالوضع

ستة اشهر وتكون بدون  ات  لكنها تسنتخدم ا نرا  العنلو  والترفينع والضنمان ااجتمناعي وان تتحمنل الموظنف نصنف 

 .(24)ااشتراكات التي تدفعها رائر  الموظف الى رائر  التقاعد او الضمان ااجتماعي والنصف االار تتحمله رائر  الموظف

)نظام الموظفين( والتني  1999لسنة  112( من المرسوم ااشتراعي المرقم 33المار  )،  حيث أشا ت وفي القانون اللبناني

،، فقند ننص بنان تعطنى الموظفنة الحامنل اجناز  براتن  كامنل تندعى  19/4/2114فني  299تم تعديلها بموج  القنانون  قنم 

ااعتيارية وا في حساب ااجازات اجاز  اامومة لمد  اقصاها عشر  اسابيع وا تدلال اجاز  اامومة في حساب ااجازات 

المرضية وان تعطى بدفعة واحد  رون تجضئة عندما تكون الموظفة على وشك الوضع، وبذلك فان كل القانونين لم يفرقا بين 

عجاز  الحمل والوضع، أما بخصوق عجاز   عاية الطفل فقد اشا  المشنرع اللبنناني النى تلنك ااجناز  فني حنال كنان الطفنل 

 .(25)طمتبني فق

والتي تعد ايضا اجاز  وجوبية ا يمكن للرا   ااعترا  عنها حيث يتم منحها منن قبنل لجنان طبينة  الإجازة المرضية: - 2

متخصصة تم تشكيلها وفق القانون وتكون هذس ااجاز  لاا   حساب ااجازات ااعتيارية وتختلنف مندتها وحالتهنا منن رولنة 

 الارى حس  تشريعاتها

حيث حسم هذا ادمر من لالل استحقا  الموظف عجناز  مرضنية براتن  تنام بمعندل رلرنين   شرع العراقي،وفيما يخص الم

( منن قنانون الخدمنة المدنينة  قنم 49( يوماً بنصف  ات  وفق شنروط محندر  حندرتها المنار  )49يوما لالل السنة الكاملة و)

بالنسبة للموظف المثبت بشنرط ان تخصنم منن اسنتحقاقه المعدل .اما الموظف تحت التجربة له نف  ما  كر  1991لسنة  24

  .(26)للجازات المرضية عند تثبيته

( يومنا براتن  كامنل او رلرنة اشنهر لانلل السننة بعندها يحنال النى 31في حين تضمن القانون اللبناني منح اجناز  مرضنية ) 

ات وا ا لنم يتمارنل الموظنف للشنفاء ( شهراً كحد اقصنى لانلل لامن  سننو13لجان طبية متخصصة و سمية. ويمنح اجاز  )

 .(27)يحال على اللجان الطبية

 ً وفق القانون العراقي ا يمكن ترفيع الموظف تحت التجربة لالل مد  التجربنة لتعا ضنه منع الهندف  ترفيع الموظف: - ثالثا

ترقية ولنف  ااسباب التي تم من وضعه تحت التجربة بالتاكد من كفائته لشغل الوظيفة التي عين فيها وكذلك الحال بالنسبة لل

 .(28)التطر  عليها



 
 

   

 

       

    872 
 

 لثثا(    العدد ال 18)     الإصــدار

 2026    يونيو //   يوما  

 

 ISSN-2032-2075رسالة الحقوق         مجلة

 جامعة كربلاء –مجلة علمية معتمدة دولياً ومحكمة  تصدر عن كلية القانون 
 https://iasj.net/iasj/journal/178الموقع الرسمي: 

 

 رقابة القضاء على قرارات الإدارة في حال الاستغناء/ المطلب الثاني

ينفذها القضاء ادرا ي وفق التنظيم القضائي من أفضل اننواع الرقابنة علنى أعمنال ادرا   بنناءً  تجسد الرقابة القضائية التىت

على عد  مبر ات اهمها لكون الرقابة القضائية تتسم بالحيار والنضاهة وبالتالي فانها أكثر مدعا  للثقة، وتمثنل رعنوى ادلغناء 

من لاللها القاضي من المراقبة على مشروعية القرا  ادرا ي ومدى جوهر الرقابة القضائية على القرا ات ادرا ية يتمكن 

، وهنذا منا سنوف نقنوم (29)تحقيقه للمصلحة العامة، فط ا كان مشوب بعي  ما فى أحد أ كانه فينتم القضناء بطلغائنه نتيجنة لنذلك

 ببيانه ومن لالل الفرعين وعلى النحو ااتي:

 لإدارة الرقابة القضائية على قرارات ا/ الفرع الأول

ولما كانت اارا   لها سلطة تقديرية في تقدير كفائة الموظف تحت التجربنة ونضاهتنه والتضامنه، اا انهنا ليسنت سنلطة مطلقنة 

النافنذ  1991لسننة  24بل تكون مقيد  بعدم اانحراف في استخدامها، ومن هذا المنطلق فقند ننص قنانون لخدمنة المدنينة  قنم 

( ينوم منن تنا يخ تبليغنه بااسنتغناء عننه بنااعترا  31ارناء فتنر  التجربنة ولانلل فتنر  )على حق الموظف المستغنى عنه 

على هنذا القنرا  امنام محكمنة قضناء المنوظفين، وبنذلك فنان اارا   تكنون مقيند  بوقنت اصندا  انهناء لادمنة الموظنف تحنت 

بنالقرا ، ويعتبنر الموظنف النذي حصنل  التجربة ولااضعة لرقابة القضاء اارا ي اهمية هذا اامر في احتساب مند  الطعنن

على حكم بالغاء قرا  ااستغناء مثبتا في وظيفته ومستمرا في الوظيفة لانلل الفتنر  منا بنين اصندا  اارا   قنرا  بااسنتغناء 

أ  تمثننل محكمننة قضنناء المننوظفين احنندى المؤسسننات  .(30)عنننه وبننين صنندو  حكننم محكمننة المننوظفين بطلغنناء قننرا  ااسننتغناء

المعندل والتني تلعن  روً ا فناعلً فني حماينة  1991لسنة  24القانونية الفعالة والناشئة عن قانون الخدمة المدنية العراقي  قم 

ضاعنات حقو  الموظفين النافنذ  وفنق القنانون انفنا وهني احندى محناكم القضناء اارا ي فني العنرا  والمسنؤولة عنن فنض الن

 2113لسنننة  11الحاصننلة بننين الموظننف واارا   وكننان يطلننق عليهننا سننابقاً مجلنن  اانضننباط العننام وبصنندو  القننانون  قننم 

المعنندل( تننم تغيننر التسننمية الننى محكمننة قضنناء  1919لسنننة  99)قننانون التعننديل الخننام  لقننانون مجلنن  شننو ى الدولننة  قننم 

  الدولنة، وتمثنل بااضنافة النى محكمنة القضناء اارا ي والمحكمنة الموظفين، حيث تمثل هنذس المحكمنة احندى هيئنات مجلن

 .(31)اارا ية العليا القضاء اارا ي في العرا  الذي تتجلى مهمته من لالل الرقابة على أعمال ادرا  

وشكلت محكمة قضاء الموظفين برئاسة نائ   ئي  مجلن  شنو ى الدولنة لشنؤون القضناء اارا ي او تتكنون منن مستشنا  

 عضوين من مستشا ين او مستشا ين مساعدين في المناطق ادتية:.و

 المنطقة الشمالية: وتشمل المحافظات )نينوى، كركول، صلح الدين( ومركضها الموصل. -1

 منطقة الوسط وتشمل المحافظات )بغدار، اانبا ، ريالى ، واسط( ومركضها بغدار. -ب

 ء، النجف، بابل ، القارسية( ومركضها الحلة.منطقة الفرات ااوسط وتشمل المحافظات )كربل - 

 .(32)المنطقة الجنوبية وتشمل المحافظات ) ي قا ، المثنى، البصر ، ميسان( ومركضها محافظة البصر  -ر

 وتما س محكمة قضاء الموظفين مهامها القضائية على نطاقين وهما:

اانضباطية على موظفي روائنر الدولنة والقطناع الاتصاق المحكمة في النظر في الدعاوي الناشئة عن فر  العقوبات  -1

المعندل، وحندر المشنرع  1991لسننة  14العام، والذي تستمدس من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العنام العراقني  قنم 

العراقي الاتصناق محكمنة قضناء المنوظفين فني مجنال اانضنباط  بصندو  قنانون التعنديل الخنام  لقنانون مجلن  شنو ى 

 / تاسعا/أ(.9بموج  المار  ) 2113لسنة  11م الدولة  ق

وبذلك فان نطا  عمل المحكمة يتحدر بموج  القانون النظر فني الندعاوي التني يرفعهنا منوظفي الدولنة والقطناع العنام ضند  

لفنت  القرا ات المتعلقة بالعقوبات اانضباطية التي تطالهم والتي تكون من صلحية الوزير او  ئني  الندائر  ومنهنا )عقوبنة

 .(33)ايام، تنضيل ر جة، الفصل، العضل، التوبيخ( 11النظر، قطع  ات  

الاتصاق المحكمة في مجال حقو  الخدمة المدنية : وتستند محكمة قضاء الموظفين لتنفينذ الاتصاصنها هنذا النى قنانون   -2

ي قنانون التعنديل الخنام  لقنانون / تاسنعا/أ( فن9المعدل وبموج  احكام المنار  ) 1991لسنة  24الخدمة المدنية العراقي  قم 

، وتختص بنالنظر فني جمينع الندعاوي التني يرفعهنا الموظنف، الندعاوى المتعلقنة  2113لسنة  11مجل  شو ى الدولة  قم 

 .(34)بحقو  الخدمة المدنية

، اارا ات عما في التشريع اللبناني فان السلطات المختصة بانهاء لادمات الموظف تحت التجربة هي )مجل  الخدمنة المدنينة

مجل  الخدمة المدنية من قبل المشرع اللبناني كاننت مننذ بداينة اد بعيننات،  ان أنشاء المختصة، ارا   التفتيش المركضي(.أ 

أنشئ تشكيل اطلق علينه )مديرينة لندائر  المنوظفين(  مقنرس فني  ئاسنة الجمهو ينة، يتنولى عند  مهنام منهنا   1942ففي شباط 

المنوظفين الذاتينة كقضنايا التعينين والترقينة والعنضل وانتهناء الخدمنة. لتنشنأ الحكومنة البنانينة  ععطاء الرأي بما يخص شنؤون

تشننكيلً فنني مجلنن  الننوز اء اطلقننت عليننه )مجلنن  الخدمننة  1/1/1999تننا يخ  12/99وبموجنن  المرسننوم ااشننتراعي  قننم 

في مجل  الوز اء مجلساً للخدمنة المدنينة  المدنية(، والذي تضمنت احدى موارس بأن للحكومة الحق بأن تحدث بمرسوم يتخذ

مؤلفاً من الفئة ادولى والثانية، والعمل على تطوير أسالي  عملهنم وتحسنين وسنائل الاتينا  اارا   لموظفيهنا ومتابعنة ارائهنم 

الننوظيفي مننن حيننث ااعنندار والتنند ي  وتننأمين حقننوقهم والحننرق علننى تأريننة واجبنناتهم وتحفيننضهم علننى اراء عملهننم بشننكل 

سؤول منن لانلل ترفينع الموظنف الكفنوء مننهم ومارينا منن لانلل مننح المكافنات للموظنف تقنديرا لتمينضس واعترافنا بكفاءتنه م

 . (35) العالية وعلالصه في العمل

 وتجلت مهام وصلحيات هذا المجل  بما يأتي:. 
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 شؤون الموظفين:   -اولاً 

، وان المقصنور بنالتعيين هننا لني  فقنط التأكند منن تنوافر المنوظفينفللمجل  صلحيات واسعة في هذا المجال، تشمل تعينين 

شروط التعيين وعنما يتعداس بكونه الجهة المعنية بأجراء المبا يات التي بموجبها يتم الاتيا  الموظف بااستنار علنى منا يملكنه 

ع منن لانلل اطلعنه علنى الملفنات ادلاير من الجدا   وااستحقا ، كما تم منح المجل  صلحية النظر على الترقينة والترفين

( منن 33الشخصية للموظفين وتنظيمها وحفظ لالصات عنها وععطائه حق عبراز ائحة الترقية التي نصت عليهنا المنار     )

( مننن النظننام المننذكو ، مننع مننا يطلبننه ادمننر بوضننع علمننات 34نظننام المننوظفين وكننذلك عقننرا  جنندول الترفيننع وفننق المننار  )

 .(36)ن بهما وادسباب الموجبة للترقية أو الترفيعللموظفين المعنيي

فيتولى المجل  تنظيم اارا ات العامة وشروط التعيين والروات  واعندار المنوظفين وتند يبهم  تنظيم الجهاز الإداري: -ثانياً 

 لالل فتر  الخدمة بما يحقق اا تقاء بمستواهم الوظيفي.

ابة التي يما سها مجل  الخدمة المدنية اشكاا عند ، اا انهنا ليسنت  قابنة قضنائية تتخذ أشكال الرقثالثاً: الرقابة والأشراف: 

والتي هي من مهام مجل  شو ى الدولنة، أ  يحنرق مجلن  الخدمنة المدنينة علنى تطبينق القنوانين واانظمنة وضنمان سنير 

للمجلن  حنق عنند حندوث تبناين فني معاملت الموظفين بشكل قانوني وبما يعضز فعالية الخدمات المقدمة للموظفين، كمنا أن 

 .(37)اا اء  فع الموضوع الى مجل  الوز اء للبت بخصوصه بشكل نهائي

وهكذا، ووفق ما تم بيانه أعلس، فان اتساع نطا  الصلحيات المعطا  لمجل  الخدمة المدنية اللبناني رفع الكثينر منن العلمناء 

ي حقنل الوظيفنة العامنة، كمنا قالنت عننه الهيئنة المركضينة للإصنلح اارا يين بوصف هذا المجل  بأنه المؤسسة ادساسية فن

 ادرا ي في لبنان بانه ) السبيل الوحيد على تحسين ادوضاع (.

 إلية الطعن بقرار الاستغناء في التشريع العراق واللبناني/ الفرع الثاني

مننا تثبيتننه فنني حننال اظهننر الموظننف كفاءتننه أن انتهنناء فتننر  التجربننة للموظننف المعننين، يصننبح واجنن  علننى اارا   ان تقننر  ا

والتضامه ونضاهته وابداعه في وظيفته، او ان تمدر فتر  التجربة لستة اشهر الارى، ويعتبر هنذا التمديند وجنوبي علنى اارا   

   ولي  لايا  مفتوح لديها، أ  ا يجوز ااستغناء عن لادمات الموظف عند انتهاء فتر  التجربة ااولنى بنل وجن  علنى اارا

ان توفر للموظف فرصة رانية والتي منحت له بموج  القانون، أ  يحق انذال للموظف المتضر  اللجوء النى محكمنة قضناء 

الموظفين للطعن بالقرا  اارا ي الصار  بحقه في ااستغناء عن لادماته قبل المد  المحندر  بالقنانون والمطالبنة باعارتنه النى 

تا يخ تبليغه بالقرا ، وفي حال اربتت المحكمة بان قرا  ااستغناء كان مشوبا بعين   ( يوم من31وظيفته ويكون  لك لالل )

 و لك وفق الحاات ادتية:.  ،(38)عدم المشروعية

في حال ربوت العي  في قرا  ااستغناء، يحق الموظف المعنين تحنت التجربنة، فيصنبح النضام علنى اارا   ان تلغني  ال  -1

الوظيفة ومن تا يخ القرا  ان  يابه عند الدوام لم يكن بسب  الموظف وانما بسنب  قنرا  صنار  القرا  ويعار الموظف الى 

 .(39)عن ادرا   كان مشوبا بالخطأ، ولي  على الموظف ان يتحمل ألاطاء ادرا  

ون فنني حننال اصنند ت اارا   قننرا  ااسننتغناء عننن الموظننف المعننين تحننت التجربننة ضننمن المنند  ااولننى )سنننة كاملننة( ر -2

( من قانون الخدمة المدني العراقي، ففي هذس الحالة  14( من احكام المار  )1الفقر  )تمديدها لست اشهر الارى كما و ر في 

للموظف المستغني عن لادماته اللجوء الى مجل  اانضباط العام ويطال  مننه الغناء او سنح  قنرا  اارا   المشنوب بعين  

الحالة اصدا  قرا  بالغاء قرا  ااسنتغناء عنن الموظنف تحنت التجربنة واعارتنه النى  مخالفة القانون، وعلى المجل  في هذس

وظيفته استغلل المد  المتبقية والممنوحة له بموج  القنانون دربنات أهليتنه دشنغال الوظيفنة، وفني حنال كنان قنرا  اارا   

حقيقينة بحقنه فلمجلن  اانضنباط العنام تأييند مبنيا على كثر  الاطاء الموظف والحاقه ضر  بالعمنل ننتج عنهنا تشنكيل لجنان ت

وجناء فني حكنم لمجلن  شنو ى الدولنة بنأن معينا  .(40)قرا  اارا   بااسنتغناء عنن لاندمات الموظنف المعنين تحنت التجربنة

( مننن قننانون الخدمننة المدنيننة النافننذ المتضننمنة " يسننتغنى عننن الموظننف ع ا تأكنند 2( الفقننر  ) 14ااسننتغناء وفننق حكننم المننار  )

( من هذس المنار  "، لني  عندم كفناء  1رته انه ا يصلح للعمل المعين فيه لالل مد  التجربة المنصوق عليها في الفقر  )لدائ

وعنما عدم الصلحية للعمل وان الموظف  ير الصالح للعمل لي  بالضرو    ير كفوء وما نسبته ادرا   للمدعية لي  عدم 

.وفيما يخص القانون اللبناني، فان قرا ات التعينين وتثبينت المنوظفين (41)لدعوىكفاء  بل عدم الصلحية للعمل وقضى برر ا

تحت التجربة تحكمها عد  شروط واجراءات يلع  مجل  الخدمنة المدنينة رو  فني تحقيقهنا لضنمان اصندا  قنرا ات التعنين 

ي النى ابطنال تلنك القنرا ات، والتثبيت بالصو   القانونية الصنحيحة، وان ا فنال رو  مجلن  الخدمنة منن قبنل اارا   سنيؤر

حيث ان القانون يوج  تبليغ مجل  الخدمة بقرا  التعيين او تثبيت الموظف تحت التجربة للتاكد من صحة القرا  وفي حنال 

( مننن المرسننوم 9عنندم عننر  تلننك القننرا ات عليننه سننيعي  تلننك القننرا ات وتعتبننر ملغننا  و يننر نافننذ  عمننل باحكننام المننار  )

( منننه )ان موافقننة مجلنن  الخدمننة المدنيننة او اقننرا س المتعلننق 9والتنني نصننت الفقننر  ) 1999لسنننة  114ااشننتراعي  قننم 

بمعاملت الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية اساسية وضرو ية وكنل معاملنة لنم تتقنرن بهنذس الموافقنة او بهنذا القنرا  

فين تحنت التجربنة الحنق فني ااعتنرا  علنى قننرا  تعتبنر ملغنا  و ينر نافنذ (، عا أن بطمكنان صناح  المصنلحة مننن المنوظ

االغاء انذال امام مجل  شو ى الدولة فلي  لمجل  الخدمة المدنينة صنلحية ابطنال قنرا  او الحلنول محنل مجلن  شنو ى 

. وقنند اعتبننر مجلنن  شننو ى الدولننة قننرا ات مجلنن  الخدمننة المدنيننة التنني تخننص معنناملت المننوظفين النندائمين (42)الدولننة

ن وااجننراء ملضمننة لننلرا   المختصننة فنني الحنناات التنني نننص عليهننا نظننام المننوظفين لكنهننا تعنند مننن ااعمننال والمتعاقنندي

التحضيرية التي ا يمكن الطعن فيها عمام القضاء، وان الطعن يكون ضد قرا  اارا   النافنذ  والمبنينة عليهنا والصنار   منن 
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الخدمة المدنية وكان فني هنذا الموقنف ضنر  للموظنف فباامكنان ادرا   المختصة، فعند عصرا  ادرا   على موقف مجل  

أن مجل  شو ى الدولة في لبننان .(43)الطعن بقرا  اارا   الذي تبنى  لك الموقف ولي  الطعن بقرا  مجل  الخدمة المدنية

ت الموظنف أو  فنض يمتلك رو اً  ئيسا في الرقابنة القضنائية علنى أعمنال ادرا   العامنة، ا سنيما بمنا يخنص قنرا ات تثبين

فني  112تثبيته بعد فتر  التجربة، فللموظف الذي يتم ااستغناء عنه بعد المد  المحدر  للتجربة بموج  المرسنوم ااشنتراعي 

( يننوم مننن تننا يخ التبليننغ، فيتحقننق 91) قننانون المننوظفين( لننه الحننق القننانوني بننالطعن أمننام مجلنن  الشننو ى ولاننلل ) 1999

ات الشكلية كتبليغ القرا  او صدو س عنن جهنة مختصنة ناهينك عنن تنوافر شنرط احتنرام المهلنة، المجل  من سلمة ادجراء

ويتحقق المجل  ايضاً من مبر ات القرا  ا ا ما كان  هنال تقصير أو ضعف كفناء  وهنل تنم تقينيم الموظنف بطنصناف، ففني 

مثبتنة اامنر النذي يؤكند علنى أهمينة تورينق ألغى المجل  قرا  عدم تثبيت موظف لعدم وجور تقا ير تقييم مهنينة  2119عام 

 .(44)ادراء ضمن الملف الوظيفي

 

 الخاتمة

 ومن لالل بحثنا هذا تم توصل الباحث على عدر من النتائج والتوصيات وهي على النحو ااتي:

 اولاً: النتائج:

تسننتند أليهننا ادرا   العامننة فنني أن نظننام الموظننف المعننين تحننت التجربننة تشننكل عحنندى ادروات التنظيميننة ادساسننية التنني  -1

التشننريعين العراقنني واللبننناني الاتيننا  الملكننات الوظيفيننة المؤهلننة لشننغل الوظيفننة العامننة، وقنند أوضننحت الد اسننة أن فتننر  

التجربة تلع  رو اً محو يا في تمكنين ادرا   بتقينيم كفناء  الموظنف العملينة وسنلوكه النوظيفي، قبنل اتخنا  قنرا  التثبينت أو 

 ء العلقة الوظيفية.عنها

أن مرحلة التعيين تحت التجربنة تمثنل فتنر  ينتم لاللهنا الاتبنا  للموظنف يمنر وفقهنا بفتنر  لادمنة فعلينة تمكننه منن تحمنل  -2

 واجبات الوظيفة المعين فيها.

 يكون الموظف في فتر  التجربة لااضعا لجميع القوانين الخاصة بالخدمة العامة وما تضمه من حقو  وواجبات .  -3

توافق التشريعين العراقي واللبناني في وضع الموظف المعين حديثا في القطاع العام تحنت التجربنة تهندف بااسناس النى  -4

تقييم كفاء  الموظف ومدى ملئمته للوظيفنة المنناط بهنا، منع بعنض الفنرو  بمنا يخنص الضنمانات وااجنراءات التني تحمني 

 الموظف لالل هذس المرحلة.

تي تعتمد عليها اارا   في تقندير كفناء  الموظنف تحنت التجربنة لرقابنة قضنائية علنى قنرا ات لاضوع عناصر التقدير ال -9

 عنهاء الخدمة.

 ثانياً: التوصيات:

 الضام ادرا   بعر  أسباب تفصيلية عند اتخا هم قرا  ااستغناء عن الموظف لالل فتر  التجربة. -1

الموظف تحت التجربة بأنه " كنل منن عُنين دول منر  فني عر ا  نص صريح في قانون الخدمة المدنية العراقي بتعريف  -2

 وظيفة رائمة ويخضع لفتر  الاتبا  اكتساب صفة التثبيت النهائي ".

 وضع ضوابط قانونية تحدر السلطة التقديرية للرا   في ااستغناء عن الموظف في تلك المرحلة. -3

ل فتننر  التجربننة تسننهم فنني تطننوير مهننا اتهم ضننرو   وضننع بننرامج تد يبيننة علننى مسننتوى عننالي لتأهيننل المننوظفين لاننل -4

 .وتعضيض فرق تثبيتهم في الوظيفة

ضرو   علضام ادرا   بتسبي  قرا  عنهاء لادمة الموظف تحت التجربة تسبيباً كافياً، وعا عد القنرا  مشنوباً بعين  الشنكل  -9

 وسب  ادلغاء.
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